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 قدمةم -أولا  
 
في الدورة الخامسة والخمسين للجنة القانون الدولي، طلبت اللجنـة مـن الأمانـة العامـة                 - ١

ــصلة بموضــوع     ــة ”أن تعمــم ســنويا أجــزاء تقريرهــا ذات ال علــى “ مــسؤولية المنظمــات الدولي
إلى وعملا بذلك الطلب، دعيت منظمات دولية مختـارة         . )١(المنظمات الدولية إلتماساً لتعليقاا   

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ديم تعليقاــا علــى الأجــزاء ذات الــصلة مــن تقــارير اللجنــة للــسنوات        تقــ
وفي الآونة الأخيرة، التمست اللجنة تعليقات على الفصل الـسادس مـن تقريرهـا              . )٢(٢٠٠٥ و

 مــن ٢٦ وعلــى مــسائل ذات أهميــة خاصــة بالنــسبة لهــا ورد ذكرهــا في الفقــرة )٣(٢٠٠٥لــسنة 
 .)٤(٢٠٠٥تقريرها لسنة 

، وردت تعليقـات خطيـة مـن المنظمـات الدوليـة التاليـة              ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٧وحتى   - ٢
ــواس   ( ــواريخ التقــديم بــين أق ــة    ): ت ينــاير / الثــانيكــانون ٣١(المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائي

، والبنك الـدولي    )٢٠٠٦يناير  / الثاني كانون ٣٠(، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية      )٢٠٠٦
وهـذه  ). ٢٠٠٦فبرايـر   /شـباط  ٢١(، ومنظمة الصحة العالمية     )٢٠٠٦ر  يناي/ الثاني كانون ٣١(

وسـترد التعليقـات الإضـافية في       . التعليقات واردة في الفرع الثاني أدناه، مرتبة حسب المواضـيع         
 .صورة إضافات لهذا التقرير

 

__________ 
 .٥٢، الفقرة (A/58/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
 ٩ التعليقـــات الخطيـــة الـــواردة مـــن المنظمـــات الدوليـــة قبـــل A/CN.4/556 و A/CN.4/545تـــرد في الـــوثيقتين  )٢( 

 .٢٠٠٥مايو /أيار
 .(A/60/10) ١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم الوثائق  )٣( 
 :٢٠٠٥ من تقرير ٢٦فيما يلي نص الفقرة  )٤( 

الظـروف النافيـة لعـدم المـشروعية،        ) ١: ( سيتناول التقرير القادم للمقرر الخـاص مـسائل تتعلـق بالتـالي            - ٢٦  
وترحــب اللجنــة . الــصادرة عــن منظمــات دوليــةمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً  ) ٢( و

 :بالتعليقات والملاحظات المتعلقة ذه المسائل، ولا سيما بشأن النقاط التالية
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً تنظر في حالة الدولة               ١٦المادة   )أ(   

هل ينبغي للجنة أن تـدرج أيـضاً في   . فعل غير مشروع دولياًالتي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب         
مشروع المواد المتعلق بمسؤولية المنظمـات الدوليـة حكمـاً يتعلـق بالمعاونـة أو المـساعدة الـتي تقـدمها دولـة إلى                        
منظمة دولية في ارتكاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً؟ وهـل ينبغـي أن ينطبـق الـرد المقـدم علـى الـسؤال الـوارد                             

لى حالة قيام دولة بتوجيه وبممارسة السيطرة أو الإكراه على عملية ارتكاب فعل من جانب منظمـة                 أعلاه ع 
 دولية كان، لولا الإكراه، سيعد فعلاً غير مشروع؟

، هل هناك حالات يمكن فيها أن تعد الدولة مسؤولة عن الفعـل         )أ(وبخلاف الحالات الواردة في      )ب(   
 ن منظمة دولية تكون هذه الدولة عضواً فيها؟غير المشروع دولياً الصادر ع
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 التعليقات والملاحظات الواردة من المنظمات الدولية -ثانيا  
 

 ملاحظات عامة -ألف  
 ظمة حظر الأسلحة الكيميائيةمن  

ــصى حــد في          ــوازن إلى أق ــه شــامل كامــل مت ــرى أن ــسادس، ن ــا يخــتص بالفــصل ال فيم
. معالجته للطائفة الكبيرة من المسائل التي تنـشأ في سـياق المـسؤولية الدوليـة للمنظمـات الدوليـة       

 .وهو يقطع شوطاً طويلاً في إيضاح القانون الدولي وتطويره بشأن هذا الموضوع
 

 منظمة الصحة العالمية  
، تلاحـظ منظمـة الـصحة العالميـة أن ـج اللجنـة يتماشـى                سادسفيما يتعلق بالفصل ال ـ    

، مـع  )٥(مع قرارها الاستناد إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غـير المـشروعة دوليـا    
ا في الموضـوع علـى      أن تـسير في نظره ـ    قرار اللجنة ب ـ   مبدئيا على    ونوافق. تكييفها عند الاقتضاء  

ذلك المنوال في غياب مسائل محددة تمس تطبيق المبادئ المعـرب عنـها في المـواد الـسالفة الـذكر                    
غير أننا في الوقت ذاته نشاطر عددا مـن المنظمـات الدوليـة مـا أعربـت                 . على المنظمات الدولية  

ة القائمــة بــين مــن قلــق في تعليقاــا علــى مــشاريع المــواد، عنــدما أكــدت الفــروق الجوهريــعنــه 
الــدول والمنظمــات الدوليــة بوصــفها أشخاصــا مــن أشــخاص القــانون الــدولي، وبــين المنظمــات 

ولعـل هـذه الفـروق تـستدعي أن يقـوم المقـرر الخـاص واللجنـة بتقيـيم متـأن                  . الدولية فيما بينها  
ة المتاحـة   فقلـة الممارس ـ  . للحلول التي قد يتبين أا غير مجديـة بالنـسبة لمـصالح المنظمـات الدوليـة               

جــال مــسؤولية بموالطــابع غــير المــستقر بــشكل واضــح للقــانون الــدولي في هــذا اــال بالمقارنــة 
 ذلـك بـصفة خاصـة في أحكـام مـن قبيـل              ىويتجل ـ.  الحالة العامـة معقـدة ودقيقـة       لانالدول يجع 

 الــتي تتعلــق بمــسائل تــثير حــساسية سياســية بالغــة في العلاقــات بــين ١٤ إلى ١٢مــشاريع المــواد 
 .لمنظمة الدولية والدول الأعضاء فيهاا

ونظــرا للاعتبــارات الــسالفة الــذكر، نــود أن نوصــي بــإجراء مــشاورات منتظمــة بــين      
اللجنة والمقرر الخاص، من جهة، والمنظمات الدولية المهتمة، من جهـة أخـرى، خـلال العمليـة                 

ية المنظمـات  ونرحـب في هـذا الـصدد بكـون مـسؤول     . المفضية إلى اعتماد مشاريع مـواد أخـرى       
الدولية بندا من بنـود جـدول أعمـال الاجتمـاع القـادم للمستـشارين القـانونيين لمنظومـة الأمـم                     

 .قبول المقرر الخاص المشاركة في ذلك الاجتماعب و،المتحدة

__________ 
 .٧٦، الفقرة (A/56/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )٥( 
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 ليــست لهــا أي هلاحظتــه في رســالة ســابقة، فإن ــموكمــا ســبق لمنظمــة الــصحة العالميــة   
ماا الدولية؛ وبالتالي فإن ردودهـا علـى استفـسارات لجنـة            ممارسة بشأن ادعاءات خرقها لالتزا    

القانون الدولي ليس لها إلا طابع افتراضي، أو تستند مرة أخرى إلى القياس على المـواد المتعلقـة                  
ولــئن كانــت أمانــة منظمــة الــصحة العالميــة تحــرص علــى المــساهمة في أعمــال  . بمــسؤولية الــدول

 لا يكـون بوسـعها دائمـا أن تتخـذ موقفـا رسميـا بـشأن              أخرى للجنة بشأن هذا الموضوع، فقـد      
المسائل القانونية ذات الطابع العام التي ليست لها بـصددها أي ممارسـة وقـد تكـون لهـا آثـار في                      

 فـــإن عـــدم إجابـــة منظمـــة الـــصحة العالميـــة علـــى بعـــض أو كـــل  ،وبالتـــالي. الـــسياسة العامـــة
عـدم اكتـراث مـن جانبـها أو إقـرارا للنـهج             الاستفسارات التي وجهتها اللجنـة ينبغـي ألا يعتـبر           

 .الذي اتبعته اللجنة
 

  وقوع خرق لالتزام دولي- ٨مشروع المادة  -باء  
، بـصيغته المعتمـدة مؤقتـا مـن لجنـة القـانون الـدولي في                ٨فيما يلي نــص مـشروع المـاد         - ٣

 .دورا السابعة والخمسين
 ٨المادة    
 وقوع خرق لالتزام دولي   

 المنظمــة التزامــا دوليــا عنــدما يكــون فعــل المنظمــة الدوليــة غــير مطــابق    تخــرق - ١ 
 .يتطلبه منها ذلك الالتزام، بصرف النظر عن منشأ الالتزام وطابعه لما
 أيـضا علـى خـرق التـزام بموجـب القـانون الـدولي تـنص عليـه                   ١تنطبق الفقرة    - ٢ 

 .)٦(قاعدة من قواعد المنظمة الدولية
 

 يةمنظمة الصحة العالم  
 مــن ٢فيمــا يتعلــق بــالمواد الــتي اعتمــدا اللجنــة مؤقتــا، فإننــا نتفــق مــع صــيغة الفقــرة    

وكمـا لـوحظ في     .  المتعلقة بأهمية قواعد المنظمة في تقرير قيام خـرق لالتزاماـا الدوليـة             ٨ المادة
 وأعرب عنه في تعليقـات بعـض المنظمـات، فـإن مـسألة الطـابع القـانوني لقواعـد                    ٨شرح المادة   

وعلاقاا بالقانون الـدولي مـسألة معقـدة        ) ٤بالصيغة التي عرفت ا في مشروع المادة        (نظمة  الم
وتؤيد منظمة الـصحة العالميـة عمومـا الـرأي القائـل بـأن مـسألة             . وتستعصي على الحلول العامة   

إذا كانت الالتزامات الواقعة على عاتق منظمة والناشئة عن قواعـدها تعتـبر التزامـات دوليـة               ما
وإذا لم يكن ثمـة شـك في أن الالتزامـات الناشـئة     . تتوقف على مصدر وموضوع القواعد المعنية   

__________ 
 .٢٠٥، الفقرة (A/60/10) ١٠، الملحق رقم الدورة الستونالمرجع نفسه،  )٦( 
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مباشرة بموجب الصك التأسيسي للمنظمة تجاه الدول الأعضاء فيهـا هـي التزامـات ذات طـابع                 
 ناشــئة بــين المنظمــة  تدولي، فــإن هــذا القــول لا يــصح في نظرنــا عنــدما يتعلــق الأمــر بالتزامــا   

ولـذلك، يبـدو الحـل المعتمـد في         . بموجب النظامين الأساسـي والإداري للمـوظفين      ومسؤوليـها  
 . وسطا مقبولا في هذه النقطة٨ من المادة ٢الفقرة 

ــادة   -جيم   ــشروع المـ ــدول   - ١٥مـ ــة إلى الـ ــيات والأذون الموجهـ ــرارات والتوصـ  القـ
 الأعضاء والمنظمات الدولية

 مؤقتـا مـن لجنـة القـانون الـدولي في دورـا              ، بـصيغته المعتمـدة    ١٥فيما يلي نص المـادة       - ٤
 :السابعة والخمسين

 ١٥المادة    
 القرارات والتوصيات والأذون الموجهة إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية   

تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا اعتمدت قـرارا يلـزم دولـة عـضوا           - ١ 
 مـشروع دوليـا لـو ارتكبتـه المنظمـة الأولى      أو منظمة دولية بارتكـاب فعـل يكـون غـير          
 .ويكون التفافا على التزام دولي يقع عليها

 :تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا - ٢ 
أذنــت لدولــة عــضو أو منظمــة دوليــة بارتكــاب فعــل يكــون غــير          )أ(  

 يقـع عليهـا،   مشروع دوليا إذا ارتكبته المنظمة الأولى ويكـون التفافـا علـى التـزام دولي     
 أو إذا أوصت بقيام دولة عضو أو منظمة دولية بارتكاب هذا الفعل؛

اســـتندت تلـــك الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة إلى هـــذا الإذن أو هـــذه   )ب(  
 .التوصية لارتكاب الفعل المعني

 سواء كان الفعل المعني أو لم يكن غير مـشروع دوليـا             ٢ و   ١تنطبق الفقرتان    - ٣ 
ولــة العــضو أو المنظمــة الدوليــة الــتي يكــون القــرار أو التوصــية أو الإذن بالنــسبة إلى الد
 .)٧(موجها إليها

 
 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  

ــة      ــشرطة الجنائي ــة لل ــة العامــة للمنظمــة الدولي ــود الأمان ــول(ت ــد  ) الإنترب أن تكــرر تأكي
سـيما مـن حيـث تعلقهـا      ، ولا١٥شواغلها وتحفظاـا إزاء القاعـدة الـواردة في مـشروع المـادة           

__________ 
 .المرجع نفسه )٧( 
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ولا علـم  . بمسؤولية المنظمات الدولية عن أفعال أعضائها المرتكبة بناء على توصـية مـن المنظمـة       
للأمانة العامة للإنتربول بأية سابقة أو ممارسة تتعلق بمنظمة دولية تأمر أو توصي أعـضاءها عـن         

. اعـدة الـتي تقترحهـا اللجنـة       قصد بارتكاب أفعال غير مشروعة دوليا، يمكن أن تستند إليها الق          
ســيما فيمــا يتعلــق بالأفعــال    كمــا أن الأســاس المفــاهيمي للقاعــدة المقترحــة غــير واضــح، ولا   

وفي حالـة الإنتربـول، الأمـر معقـد أكثـر           . المرتكبة بنـاء علـى مجـرد توصـيات المنظمـات الدوليـة            
ا كـل   يبـذلو علـى الأعـضاء أن      ” مـن القـانون الأساسـي تـنص صـراحة علـى أن               ٩لكون المـادة    

 .“في وسعهم لتنفيذ التزامام، لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ما
 أن القاعــدة المقترحــة ســتطبق ١٥وعــلاوة علــى ذلــك، تــوحي صــياغة مــشروع المــادة  

وسـيكون  . حتى وإن كانت التوصية تتعلـق بمـسألة ليـست للمنظمـة الدوليـة صـلاحية معالجتـها        
ــالنظر إلى أن المــادة  مــن الــصعب علــى الإنتربــول قبــول مثــل هــذا    ــر، ب مــن قانوــا  ) ز (٨ الأث

الأساســي تفيــد صــراحة ســلطات تقــديم التوصــيات إلى الجمعيــة العامــة في المــسائل الــتي تتمتــع   
 .المنظمة بصلاحية معالجتها

 
 منظمة الصحة العالمية  

 مــسألة ذات حـساسية سياســية محتملـة بالنــسبة للمنظمــات   ١٥يتنـاول مــشروع المـادة    
، ولا سيما بالنـسبة لوكالـة فنيـة مـن قبيـل منظمـة الـصحة العالميـة الـتي تتـألف وظائفهـا                         الدولية

التشريعية أساسا من توصيات توجه إلى الأجهزة الإدارية للمنظمة أو توجه مـن الأمانـة العامـة                 
 الـذي مفـاده     )٨( من شرح المادة المعنيـة     ١ونقدر التوضيح الوارد في الفقرة      . إلى الدول الأعضاء  

للأعمــال الــتي ســتكون أعمــالا مــشروعة  “ بالإســناد الخــارجي” الــسماح لمنظمــة دوليــة  عــدم
وفي الوقت ذاته، فإن منظمة الصحة العالمية يتعذر عليهـا أن           . قامت ا تلك المنظمة مباشرة     لو

سـيما في الحـالات    ، ولا١٥ مـن مـشروع المـادة    ٢تتصور عمليا حالة تندرج في نطـاق الفقـرة       
ها تصرف الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي وجـه إليهـا الإذن أو التوصـية تـصرفا                   التي لا يكون في   

وعـلاوة علـى ذلـك،      .  مـن المـادة نفـسها      ٣غير مشروع، على النحو المنصوص عليه في الفقـرة          
نلاحظ البيانات التي أدرجت في تقريـر المقـرر الخـاص والموقـف الـذي اتخذتـه بعـض المنظمـات                     

ي مفاده أنه ينبغي عدم اعتبار المنظمة الدولية مسؤولة عن الأعمال الـتي             الدولية في تعليقاا الذ   
وفي هـذا الـصدد، سـيكون مـن       . يقوم ا أعضاؤها بناء على إذن أو توصية صادرة عن المنظمة          

 في الوقت المناسب لتقديم أمثلـة عمليـة علـى      ١٥المفيد بالتالي تنقيح التعليق على مشروع المادة        
 .أن اللجنة تقصدهاالحالات التي يبدو 

__________ 
 .٢٠٦المرجع نفسه، الفقرة  )٨( 
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  اعتبارات عامة-الظروف النافية لعدم مشروعية الأفعال  -دال  
 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  

ــة مــن قبــل        ــة لعــدم مــشروعية أفعــال المنظمــات الدولي ــاول قــضية الظــروف النافي تم تن
عـدم المـشروعية    وتؤكد اجتـهادات هـذه المحـاكم أن الظـروف النافيـة ل            . المحاكم الإدارية الدولية  

وبالتالي، يجـري النظـر بحـق في إدراج     . متأصلة في قانون المسؤولية عن خرق الالتزامات الدولية       
الموضــوع في مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة عــن الأفعــال غــير المــشروعة    

 .دوليا
مـسألة  ومع ذلك، قـد يكـون مـن الـلازم توضـيح اسـتعمال المـصطلحات والـتفكير في                     

إذا كان التمييز الـوارد في الأحكـام المماثلـة مـن مـواد اللجنـة المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، أي                        ما
الرضي والتدابير المضادة والقوة القاهرة وحالـة الـشدة والـضرورة والامتثـال للقواعـد القطعيـة،                 

نــة العامــة وفي هــذا الــسياق، تــود الأما. قــابلا للتطبيــق كليــا علــى مــسؤولية المنظمــات الدوليــة 
أن تــشير إلى ثـلاث حـالات بتـت فيهـا المحــاكم     ) الإنتربـول (للمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة     

 :الإدارية الدولية
 

 )٩(٢٤المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، الحكم رقم  - ١ 
 تتعلق هذه القضية بقرار منظمة الدول الأمريكية بتـسريح المـشتكي مـن منـصب مـدير                 

مكتب الأمانة العامة وإاء عقده مع المنظمة، لأسباب يدعى بأا قوة قاهرة ذكر أـا معروفـة               
للقـوة  وبرفضها للحجة، قبلـت المحكمـة بمفهـوم مقيـد           . للمشتكي لكنها تتجاوز سلطة المنظمة    

إلى أن الاسـتحالة يمكـن أن تكـون أيـضا ظرفـا نافيـا لعـدم                 أشارت في الوقـت نفـسه       ، و القاهرة
 : بقولهاوعيةالمشر

 مــن شــأا أن تجعــل مــن قــوة قــاهرةتعتــبر المحكمــة أنــه لــيس في هــذه القــضية    
مـن المعلـوم قانونـا علـى     المستحيل على الأمانة العامة إتمام عقدها المحدد الأجل، بما أنـه      

ــع  ــاق واسـ ــه   نطـ ــبيل إلى مقاومتـ ــاهرة حـــدث طبيعـــي لا سـ ــالقوة القـ . أن المقـــصود بـ
 .لة لإتمام العقد لأسباب خارج الأمانة العامةتكن ثمة أية استحا لم كما

__________ 
ــالي         )٩(  ــع التـ ــى الموقـ ــة علـ ــدول الأمريكيـ ــة الـ ــة لمنظمـ ــة التابعـ ــة الإداريـ ــم المحكمـ ــى حكـ ــلاع علـ ــن الإطـ : يمكـ

www.oas.org/Haribadem/tribadeng.htm. 
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 )١٠(٣٣٩المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، الحكم رقم  - ٢  
في هذه القضية، أجابت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، في رأي عرضـي، علـى     

اء الـدول برسـوم     مسألة ما إذا كان يمكن اعتبار الضائقة المالية الناجمة عن أسباب غير عـدم وف ـ              
خـدمات  ”عـرض علـى المـشتكي عقـد         وقـد   . نظمـة ظرفـا ينفـي عـدم المـشروعية         المالعضوية في   
هـو  فيـه   المـشروع الـذي كـان مقـررا أن يعمـل المـشتكي              و.  المنظمة المعنية وقبله   ع م “استشارية
 برنـامج الإنمـائي بـصعوبات ماليـة واضـطر         الوقـد مـر     . برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي       لمشروع  
ــق  ــدفوعات لتعلي ــاأو إلغاالم ــشارية للمــشتكي    . ئه ــدفوعات عــن الخــدمات الاست . وتم قطــع الم
ة لمنظمـة العمـل   ي ـووقفـت المحكمـة الإدار  .  قالت لـه المنظمـة إـا ألغـت عـرض التعـيين             ،وبالتالي

 : بقولهاالدولية إلى جانب المشتكي
لإنمـائي  االمتحـدة  سحب تمويـل برنـامج الأمـم    ك ـمن الممكن إثبـات أن لحـدث       

 لقدرة المنظمة على مواصلة الالتزام بالعقد باعتبـاره يـشكل أساسـا معقـولا              عطلا  أثرا م
لكن ليست هناك أية دلائل في الملف من شأا أن تمكن المحكمـة مـن التوصـل                 . لإائه

ليــست هنــاك إشــارة إلى برنــامج الأمــم المتحــدة  و. إلى أيــة نتيجــة بــشأن أثــر الــسحب 
يــدفع مرتــب المــشتكي كليــا    عليــه أن أنــه كــان  المفتــرض ومــن . الإنمــائي في العقــد 

جزئيــا، لكــن لــيس هنــاك بيــان كــاف في أي مكــان مــن الملــف عمــا كانــت عليــه      أو
لأغذية والزراعة أو كيف أثـرت علـى قـدرة          الأمم المتحدة ل  الترتيبات المالية مع منظمة     

ــل عقودهــا   ــى تموي ــان ك ــ  و. المنظمــة عل ــدتان اللت ــهكانــت الرســالتان الوحي ا مشف عن
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٢ المؤرخـة    ،تعلـن الأولى  . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـرقيتين     

ــائي  الن أ ،١٩٧٦ ــامج الإنم ــرار  ”برن ــى إق ــادر عل ــة أشــهر مــن الخــدمات   “ غــير ق ثلاث
 ـــ  المؤرخـــــة ،الثانيـــــةفي وافـــــق ي و.صدرا آخـــــرالاستـــــشارية المقترحـــــة وتقتـــــرح مــ

غــير ”يقــول إنــه ستــشارية المقترحــة لكنــه الادمات الخــ علــى ،ينــاير/الثــاني كــانون ٢٩
ــة   ــى الموافق ــادر عل ــى “ق ــشارية     الأشــهر  عل ــد الخــدمات الاست ــن عق ــة م ــة المتبقي الثلاث

ولم يتخــذ قــرار . يــربط عــدم الموافقــة بأيــة حالــة ماليــة  مــاولــيس في هــذا . للمــشتكي
لا في لأغذيــــة والزراعــــة بإلغــــاء ترتيباــــا مــــع المــــشتكي إلأمــــم المتحــــدة لمنظمــــة ا

. فبراير؛ ويوحي التأخير بـأن ثمـة عوامـل أخـرى ينبغـي أخـذها في الحـسبان                 /شباط ١٧
ــاك اخــتلاف    ــتي      شــديد وأخــيرا، هن ــود ال ــاء العق ــف وإ ــات التوظي ــف عملي ــين وق ب

عتقـد  كـان ي  ومن المحتمل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي         . إبرامها فعلا قبل الأوان    تم

__________ 
ــالي      )١٠(  ــع التـــ ــى الموقـــ ــة علـــ ــل الدوليـــ ــة العمـــ ــة لمنظمـــ ــة الإداريـــ ــم المحكمـــ ــى حكـــ ــن الاطـــــلاع علـــ : يمكـــ

www.ilo.org/dyn/triblex/triblex-browse.search. 
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أعطتــه إياهــا المنظمــة أن كــل مــا كــان يقــوم بــه في حالــة    اســتنادا إلى المعلومــات الــتي  
ستتبع هـذا أنـه كـان سيتـصرف بــنفس     ي ـ ضـافية؛ ولا التعيينـات الإ المـشتكي هـو وقـف    

 .عقد مبرموجود الطريقة في حالة 
 

 ٢١٨٣المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، الحكم رقم  - ٣  
لمـدة طويلـة ولم يكـن بمقـدور أحـد            المشتكية في إجازة مرضـية       تفي هذه القضية، كان    

طلــب رئيــسها المباشــر دخــول حــساا الحاســوبي،  وقــد . الاطــلاع علــى رســائلها الإلكترونيــة 
واطلع على رسائلها الإلكترونية وذكر أنـه فـصل الرسـائل المهنيـة عـن الرسـائل الخاصـة الـتي تم          

، “بريـدها الإلكتـروني  انتـهاك  ” ب ــالمشتكية بما وصـفته    عندما علمت   و. تخزينها في ملف جديد   
لم تـرض المـشتكية بـالجواب الـذي تلقتـه ونازعـت في              و. قدمت شكوى لمدير الشؤون الإدارية    

ــواه ــضرورة  . محت ــة ال ــة بحال ــة     . وردت المنظم ــل الدولي ــة العم ــة لمنظم ــة الإداري ــضت المحكم ورف
  :بتطبيق المبادئ التالية على وقائع القضية ،الدعوى
 وزالــتي طبقــت في الوقــت المــذكور إلى أنــه لا يج ــ  المنظمــة عــدأولا، تــشير قوا  

 منــها فيمــا لمتــوخىاســتخدام المرافــق الحاســوبية، بمــا فيهــا الــشبكات، في غــير الغــرض ا
ومــع ذلــك، تقــر . يتــصل ببرنــامج العمــل الرسمــي للمنظمــة، إلا بموجــب اتفــاق خــاص

ــسمح      ــل منظمــات أخــرى، ت ــا، مث ــة أ ــروني  بالمنظم ــد الإلكت ــاوين البري  اســتخدام عن
لأغراض خاصـة في إطـار حـدود ملائمـة، وشـريطة ألا يـؤثر هـذا عكـسيا علـى عمـل                       

بريــد الثانيــا، تجــب مراعــاة مبــدأ ســرية الرســائل الخاصــة المخزنــة في حــساب  . المنظمــة
لكتروني ضروريا لأسـباب ملحـة      الإبريد  الثالثا، إذا أصبح دخول حساب      . لكترونيالإ

ب أن يكــون بمقــدور المنظمــة فــتح أو بــسبب الغيــاب الطويــل لــصاحب الحــساب، يج ــ
ويجب تقيـيم حالـة الـضرورة تلـك الـتي         . الحساب مستخدمة الضمانات التقنية الملائمة    

 .تبرر الوصول إلى بيانات قد تكون سرية بمنتهى العناية
، “حالة الـضرورة  ”وتجب الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المحكمة استخدمت مصطلح            

مـن مـواد اللجنـة المتعلقـة        ) أ (١٦ يتم الوفاء بالمعيار المبين في المادة         لم ه بأن لاحتجاجكن ا يمفإنه  
 .بمسؤولية الدول

  الضرورة-الظروف النافية لعدم المشروعية  -هاء  
ــا لـــسنة    - ٥ ــانون الـــدولي، في تقريرهـ ــة القـ ، الـــسؤال التـــالي بـــشأن  ٢٠٠٤طرحـــت لجنـ

 :الضرورة
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 المتعلقــة ٢٥تــشير المــادة مــن بــين الظــروف النافيــة لعــدم المــشروعية،   )ب(  
، الـتي يجـوز   “الـضرورة ” إلى “الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا        مسؤولية  ” بـ

مطـابق  ] ال ــ[ فعل غـير  ]ـال[”للدولة أن تحتج ا في ظل ظروف معينة، أولها أن يكون           
هو السبيل الوحيـد أمـام هـذه الدولـة لـصون مـصلحة              [...] لالتزام دولي لتلك الدولة     

فهل يمكن لمنظمة دولية أن تحـتج بعامـل         . “ة من خطر جسيم ووشيك يتهددها     أساسي
 )١١(الضرورة في ظل مجموعة مماثلة من الظروف؟

 
 البنك الدولي  

يجــري الاعتــراف، في مــشاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بمــسؤولية الــدول،      
لحالات الاسـتثنائية وحـدها وفي      بوصفها ظرفا نافيا لعدم المشروعية، ولكن في ا       “ الضرورة” بـ

ــة أن تحــتج بالــضرورة  ٢٥وعمــلا بالمــادة : أضــيق الحــدود مــا لم تكــن هــي  ) أ( لا يجــوز للدول
إذا كانـت لا تلحـق      ) ب(السبيل الوحيد لصون مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك، و           

، ضـــررا جـــسيما بمـــصلحة أساســـية للدولـــة أو الـــدول الـــتي يوجـــد إزاءهـــا الالتـــزام المخـــروق
ــدولي ككــل   أو ــة    . بمــصلحة اتمــع ال ــضرورة دول وعــلاوة علــى ذلــك، لا يمكــن أن تحــتج بال

 .أسهمت في نشوء حالة الضرورة، أو في خرق التزام يستبعد إمكانية الاحتجاج بالضرورة
وفي نطاق هذه الحدود الضيقة، مـن العـسير ألا نتـصور عـدم إمكـان احتجـاج منظمـة                     

هـو صـون    ‘ الـضرورة ’لمتطلبـات الأولى الجوهريـة للاحتجـاج بــ          وأحد ا . دولية أيضا بالضرورة  
ولمــا كانــت للمنظمــات الدوليــة شخــصية قانونيــة مــستقلة عــن شخــصية . “مــصلحة أساســية”

الــدول الأعــضاء فيهــا، وتعــد بالتــالي أشخاصــا اعتبــاريين مــستقلين، فإنــه لا يمكــن، بداهــة، أن  
 .كوكها المنشئةننكر أن لها هي أيضا مصالح أساسية تصان وفقا لص

وقد ثبتت أهمية الظروف الاستثنائية في عمليات البنك الـدولي بفعـل أحكـام معينـة في                  
، المدرجة في اتفاقات البنك الدولي المالية الـتي يـشار إليهـا في هـذا المقـام علـى            ‘الشروط العامة ’

قـات القـروض    من الشروط العامة المنطبقة على اتفا     ) هـ (٦-٠٢إذ تنص الفقرة    . سبيل القياس 
، بـصيغتها المعدلـة حـتى       ١٩٩٥مـايو   / أيـار  ٣٠المؤرخـة   (والضمانات لقروض العملـة الوحيـدة       

علــى أن مــن الممكــن إيقــاف حــق المقتــرض في إجــراء عمليــات ســحب  ) ٢٠٠٤مــايو /أيــار ١
 :إيقافا كليا أو جزئيا إذا

__________ 
 .٢٥، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )١١( 
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ــة      )هـ(   ــاريخ اتفــاق القــرض، حال نــشأت، نتيجــة لأحــداث وقعــت بعــد ت
 تجعــل مــن غــير المــرجح أن ينفــذ المــشروع أو أن يكــون المقتــرض أو الــضامن اســتثنائية

 .قادرا على تنفيذ التزاماته المقررة بموجب اتفاق القرض أو اتفاق الضمان
من الشروط العامة المنطبقة علـى اتفاقـات القـروض          ) ك (٦-٠٢وبالمثل، تنص الفقرة     

، بــصيغتها ١٩٩٩ســبتمبر / أيلــول١خــة المؤر(والــضمانات الخاصــة بــالقروض المحــددة النطــاق  
 :على إمكانية الإيقاف إذا) ٢٠٠٤مايو / أيار١المعدلة حتى 

نشأت حالة استثنائية تصبح فيها أية عمليات سحب إضافية في إطـار القـرض          
 .)١٢( من المادة الثالثة من مواد اتفاق البنك٣غير متسقة مع أحكام الفقرة 

الــذي يـبرر الاحتجــاج بالـضرورة لاحظــت محكمــة   وأخـيرا، فإنــه فيمـا يخــتص بـالخطر     
 ناغيمــاروس، أن مــن المــتعين إثبــات الخطــر إثباتــا      -العــدل الدوليــة، في قــضية غابــشيكوفو    

الــذي يبــدو في الأجــل “ رالخطــ”موضــوعيا، ولــيس مجــرد إثبــات إدراكــي قــدر الإمكــان، وأن 
تـه القـصوى بالنـسبة      ولـذلك الإيـضاح أهمي     .)١٣(مـتى جـرى إثباتـه     “ وشـيكا ”الطويل قـد يعتـبر      

التي قد تنشأ فيها أخطار وشيكة في سياق الالتزامـات الماليـة الطويلـة              . لممارسات البنك الدولي  
ولـذلك، نـرى أن هـذا الإيـضاح المقـدم مـن محكمـة العـدل الدوليـة ينبغـي أن يـنعكس                        . الأجل
قـل في التعليـق   في نص المـادة ذات الـصلة الـتي سـتعتمدها لجنـة القـانون الـدولي، أو علـى الأ                    إما

 .المصاحب لها
 :وعند النظر فيما سبق، نرى أن مشروع اللجنة 

__________ 
لا يــزاد في أي وقــت المبلــغ الإجمــالي المــستحق مــن الــضمانات ”:  مــن المــادة الثالثــة٣فيمــا يلــي نــص الفقــرة  )١٢( 

 في  ١٠٠تجاوز الإجمالي نسبة     إلى إذا أدت الزيادة     ومساهمات الإقراض والقروض المباشرة المقدمة من البنك،      
 .“المائة من رأسمال البنك المكتتب به المحتفظ بقيمته ومن احتياطيات البنك وفوائضه

، ١٩٩٧، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة،          )سـلوفاكيا /هنغاريـا ( ناغيمـا روس     –الحكم في قضية غابـشيكوفو       )١٣( 
 :٥٦الفقرة 

، وهذا بالـضبط    ‘التعرض للخطر أو المخاطرة   ’تثير في الذهن فكرة     ‘ خطر ’أن لفظة من المؤكد   ”    
ثبـت علـى   ‘ خطـر ’ولكن حالـة الـضرورة لا يمكـن أن توجـد دون     . والضرر المادي‘ الخطر’ما يميز بين  

ممكـن لا يمكـن أن يكـون كافيـا          ‘ خطـر ’النحو الواجب وجوده في النقطة الزمنية المناسبة؛ ومجرد توهم          
المُـشكل لحالـة ضـرورة      ‘ خطـر ’بل إنه يكاد يكون أيـضا خـلاف ذلـك، عنـدما يكـون               . في هذا الصدد  

المكـاني أو  ‘ القـرب ’أو ‘ الفوريـة ’لفـظ مـرادف لــ       ‘ وشـيك ’و  . في نفس الوقـت   ‘ وشيكا’ و‘ جسيما’
وكمـا شـددت لجنـة القـانون الـدولي في تعليقهـا، لا بـد أن             . ‘الإمكـان ’الزماني ويتجاوز كـثيرا مفهـوم       

وهذا، في رأي المحكمـة،     ... ر الجسيم الوشيك للغاية بمثابة ديد للمصلحة في الزمن الفعلي         يكون الخط 
مـتى ثبـت، في النقطـة الزمنيـة         ‘ وشـيكا ’الذي يبـدو في الأجـل الطويـل قـد يعتـبر             ‘ الخطر’لا يستبعد أن    

 .“المناسبة، أن تحقق ذلك الخطر، مهما كان بعيدا، لا يعد بذلك أقل يقينية وحتمية
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ينبغي أن يبين أن الضرورة، بوصـفها أحـد الظـروف النافيـة لعـدم المـشروعية،           )أ( 
يمكن أن تحتج ا منظمة دوليـة في ظـروف مماثلـة للظـروف الـتي يجـوز فيهـا للدولـة الاحتجـاج                

 طر جسيم وشيك؛بالضرورة لصون مصلحة أساسية من خ
ــصلة،        )ب(  ــادة ذات ال ــص الم ــذكر في ن ــضل أن ي ــذكر صــراحة، والأف ــي أن ي ينبغ

على الأقل في التعليق المصاحب لها، أن الخطر الذي يبدو في الأجل الطويل قد يعـد وشـيكا                   أو
 .متى ثبت وجوده

 
 مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا -واو  

 لجنائيةالمنظمة الدولية للشرطة ا
يتعلق بقضية مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة للمنظمات الدولية، يبـدو         فيما 

مـا أن تـدمج مختلـف مجـالات المـسؤولية عـن الأفعـال               مرحلـة    ما لم تكن اللجنة تنـوي في         -أنه  
 كما لو أن المـرء يخـوض في مجـال مـسؤولية الـدول               - غير المشروعة دوليا في إطار شامل واحد      

تكــشف الأســئلة الــتي طرحتــها اللجنــة إحــدى نتــائج و. في مــسؤولية المنظمــات الدوليــةولــيس 
فيمـا يتعلـق بالـدول باعتبارهـا مـن أشـخاص القـانون الـدولي                المـسؤولية الدوليـة     النظر عادة إلى    

ــه    كمــا . العــاديين يعكــس الاتجــاه إلى دراســة مــسؤولية المنظمــات الدوليــة الاعتــراف المــلازم ل
ومع ذلـك، فـإن المـسؤولية الدوليـة في جوهرهـا        . ة كأشخاص للقانون الدولي   بالمنظمات الدولي 

 الالتـزام القـانوني الـدولي    يـه الطرف الـذي يقـع عل  هوية  غير قابلة للفصل عن مسألة    عممسألة أ 
سـواء أكـان دولـة     (وليـا لأي شـخص      بعبـارة أخـرى، تتعلـق الأفعـال غـير المـشروعة د            . المنتهك

ــة أو شخــصا طبي   أو ــا أو شخــصا  منظمــة دولي ــا عي ــااعتباري ــة  ) وطني ــسؤولية الدولي ــانون الم . بق
 مـن مجـرد مـسؤولية الـدول عـن           عـم شير كـل مـن النظريـة والتجربـة إلى أن المـسألة أ             ي ـوبالتالي،  

مسؤولية الدول عن الأفعـال غـير       فإن إفراد   ولذلك،  . الأفعال غير المشروعة للمنظمات الدولية    
 .مبرر له لاانتقائي كن أن يثبت أنه عمل بالذكر يمالمشروعة للمنظمات الدولية 

جـرى طرحهمـا،    اللـذين   ددين  المح ـسؤالين  ال ـويصبح ما ذكر أعلاه أوضح عنـد تنـاول           
ما إذا كـان ينبغـي أن تتـضمن مـشاريع المـواد حكمـا يتعلـق بالمعونـة والمـساعدة الـتي                       ) أ( :وهما

ومـا إذا كانـت هنـاك       ) ب( ؛لمنظمة دولية في ارتكاب فعل غير مـشروع دوليـا         ما  تقدمها دولة   
دولة المسؤولية عن فعل غير مشروع دوليا لمنظمة دولية هـي عـضو             الحالات يمكن فيها تحميل     

 .فيما يلي، في المواد المتعلقة بمسؤولية الدولبيانه ينبغي تناول هذه المسائل، كما سيتم و. فيها
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 ممارسة السيطرة والمساعدة والتوجيه والعون )أ( 
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير           ١٧ و ١٦أن المادتين   من المسلم به     

فهمـا تتنـاولان فقـط حـالات تقـديم المعونـة            .  دون مـبرر   ،ان في نطاقهمـا   يتالمشروعة دوليا تقييد  
عليها في ارتكاب أفعـال غـير مـشروعة         سيطرة  والمساعدة لدولة أخرى وتوجيه دولة أخرى وال      

لقـانون  مـن أشـخاص ا    ن تقـديم المعونـة والمـساعدة لأشـخاص آخـرين             لا تتنـاولا   همادوليا، لكن ـ 
 ١٦لـو لم تكـن المادتـان        و. المنظمات الدولية، في ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليـا        كالدولي،  

، لما كانت هناك إذن حاجة لطرح مسألة ما إذا كان ينبغـي أن تتـضمن المـواد                  تين تقييدي ١٧ و
يــة حكمــا يتعلــق بالمعونــة والمــساعدة الــتي تقــدمها دولــة إلى   المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدول 

عليهـا في   سيطرة  منظمة دولية في ارتكاب عمل غير مشروع دوليا، أو توجيه منظمة دولية وال ـ            
، ١٧  و١٦وبـالنظر إلى الـصياغات التقييديـة في المـادتين          . ارتكاب أفعـال غـير مـشروعة دوليـا        

حد الأسئلة، المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، الـتي لا تـزال             يبدو أن السؤال الذي طرحته اللجنة هو أ       
 من المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا                   ٥٦تخضع بموجب المادة    

أن الـصياغة العامـة     الإشـارة إلى    در  تجوفي هذا الصدد،    .  الواجبة التطبيق  القانون الدولي عد  لقوا
ــتي اســتخدمتها محكمــة   ــة العــدل الدولال ــضية مــصنع شــورزوف   ي ــصاص(الدائمــة في ق ) الاخت

سيطرة  واسـعة بمـا يكفـي لتـشمل قــضايا تقـديم المعونـة والمـساعدة أو التوجيـه وال ــ       )١٤()١٩٢٧(
 . في ارتكاب فعل غير مشروع دوليالقانون الدوليمن أشخاص اعلى شخص آخر 

المـسؤولية عـن    دولـة   الومن ثم، إذا لم تكن هناك قاعدة عامة في القانون الـدولي تحمـل                
في ارتكــاب فعــل غــير مــا علــى منظمــة دوليــة سيطرة تقــديم المعونــة والمــساعدة أو التوجيــه وال ــ

فجـوة تحتـاج إلى   في هـذه الحالـة وحـدها    تكون هنـاك   -  وهو أمر غير واضح    - مشروع دوليا 
، لا يعتقـد أن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية           ئـذ لكـن حـتى عند    . تـدريجي الر  يتطـو ال مـن خـلال      هاسد
حـصر مـسؤولية    ينـازع في    ويمكـن للمـرء أن      . لمنظمات الدولية ستكون المكان المناسب لـذلك      ا

الــــسيطرة ممارســــة / أخــــرىالمنظمــــات الدوليــــة في تقــــديم المعونــــة لدولــــة أو منظمــــة دوليــــة
 ). من المشروع١٤ إلى ١٢انظر المواد (إكراهها في خرقها للقانون الدولي /عليها

 
 مسؤولية العضو )ب( 

 الـسؤال المتعلـق بمـا إذا كانـت     لـى ، إلى حـد مـا، جزئيـا ع   الـواردة أعـلاه   ناقشة  تجيب الم  
عمل غير مشروع دوليا لمنظمة دولية هـي        عن  سؤولية  المدولة  الهناك حالات يمكن فيها تحميل      

وتتمثـل  . ليـست مـشمولة سـلفا     ووليس واضحا ما هي الحالات التي يمكن توقعهـا          . عضو فيها 
__________ 

 )١٤( 17.No, Series AT .I.C. P1927. 
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المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا             من   ٥٧إحدى وظائف المادة    
ومـع ذلـك،   .  استبعاد مسألة مسؤولية أية دولة عـن تـصرف منظمـة دوليـة مـن نطـاق المـواد                في

هذا الحكم لا يستبعد من نطاق المواد أية مسألة لمسؤولية الدولة عن تـصرفها الخـاص، أي                 فإن  
وجــب الفــصل الثــاني مــن الجــزء الأول مــن المــواد المتعلقــة دولــة بمالعــن التــصرف المنــسوب إلى 

 هـي   ٥٧فالنيـة المعلنـة للجنـة بموجـب المـادة           . بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا        
 بــالرغم مــن أــا تــدخل مــن الناحيــة الــشكلية في نطــاق المــواد المتعلقــة  -اســتبعاد هــذه القــضايا

 بمــا أــا تتعلــق بمــسائل مــسؤولية الــدول - وعة دوليــابمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشر
 ضـيق   ٥٧وبالتـالي، فـإن نطـاق المـادة         . التي يتناولها الفصل الرابع من الجزء الأول      المماثلة لتلك   

ولا يغطي سوى ما يشار إليـه أحيانـا بوصـفه مـسؤولية مـشتقة أو ثانويـة للـدول الأعـضاء عـن           
 .)١٥(أفعال وديون منظمة دولية

، فـــإن )٤١، ص A/CN.4/556 (لاحظـــت الأمانــة العامـــة للإنتربــول  أن  ســبق  وكمــا  
الوضع الذي قد ينشأ في حالة التخلي ماليا عن منظمة من قبـل أعـضائها يـدعو إلى الـتفكير في                   

، أوضـحت محكمـة     )١٦()١٩٥٤ (وتجدر الإشارة إلى أنه في قـضية آثـار المكافـآت          . هذا السياق 
 الميزانيـة لا تعـني أن للهيئـة العامـة لمنظمـة دوليـة الـسلطة                 العدل الدولية أن وظيفـة الموافقـة علـى        

المطلقة للموافقة أو عدم الموافقة على الإنفاق المقترح عليها، لأن بعض ذلك الإنفاق ينشأ عـن                
لهيئة العامة من بـديل سـوى   أمام اليس في هذه الحالة التزامات مترتبة سلفا على هذه المنظمة، و    

رفض الأعضاء تمكين المنظمة من الوفـاء بالتزاماـا   ألا يعتبر ومع ذلك،   . الوفاء ذه الالتزامات  
بالحكم المتعلق بالإكراه؟ وتشكل قضية الـس الـدولي للقـصدير قـضية وحيـدة تخلـى                 لا  مشمو
. الأعضاء ببساطة عن المنظمة، مما أدى إلى حالات تخلف عـن الوفـاء وإلى توقفهـا الفعلـي                 فيها  

خلــي ماليــا ــذا الــشكل يمكــن أن تكــون قــضية مــن شــأا أن تــثير   ومــن المتــصور أن قــضية الت
 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن ١٨مــسؤولية الأعــضاء بموجــب قاعــدة مماثلــة للمــادة 

مـا ينبغـي أن يـشمل تحـت عنـوان           لـيس واضـحا     وعدا هذا المثال،    . الأفعال غير المشروعة دوليا   
 .“وعة دوليا لمنظمة دوليةمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشر”
 

 القوانين الخاصة ‘١’ 
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا،            ٥٥يبدو أن المادة     
بــين الــدول والمنظمــات المبرمــة  مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات  ٧٤ مــن المــادة ٣والفقــرة 

__________ 
 J. Crawford, The International Law Commission Articles on State، في ٥٧تعليقـات علـى مـشروع المـادة      )١٥( 

Responsibility (Cambridge, 2002), p.311. 
 )١٦( 54.p, 1954, Report. J. C. I. 
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 تـشملان سـلفا حـالات القـوانين الخاصـة حيـث             ١٩٨٦ عـام بين المنظمات الدوليـة ل     وأالدولية  
دولـة عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا         التنص قوانين منظمة دولية ما بالتحديد على مسؤولية         

الوثيقـة التأسيـسية أو قـانون    نـصت  وسـيكون الأمـر كـذلك إذا      . لمنظمة دولية هـي عـضو فيهـا       
وهكـذا  . المنظمة عـن أفعالهـا أو ديوـا       آخر للمنظمة على المسؤولية المشتقة أو الثانوية لأعضاء         

النـسخة  (مـن المعاهـدة المنـشئة للجماعـة الأوروبيـة           ) ٧ (٣٠٠الأمر على سبيل المثال مع المادة       
الجماعـة الأوروبيـة في إطـار     الـتي تبرمهـا     ، الـتي تـنص علـى أن الاتفاقـات           )١٧()٢٠٠٢الموحدة،  

 .ولدولها الأعضاءالشروط المبينة في هذه المادة ملزمة لمؤسسات الجماعة 
 مبدأ العقد لا يسري على الغير ‘٢’ 

، عندما ينتج  فعل غـير مـشروع دوليـا لمنظمـة دوليـة عـن خـرق التـزام يفرضـه                        بالمثلو 
 مـن  ٣٥  و٣٤ سـينجم عـن المـادتين     أو منظمة دوليـة أخـرى      ما اتفاق دولي بين المنظمة ودولة    

تترتــب علــى لا زام مــن قبــل المنظمــة   أن المــسؤولية عــن خــرق الالت ــ١٩٨٦لعــام اتفاقيــة فيينــا 
 قبلـت ضـمان    قـد إذا كانـت إلا البلدان الأعضاء في المنظمة المرتكبة للفعل غير المـشروع دوليـا         

 . وجب الاتفاقبمتنفيذ الالتزامات 
 الافتقار إلى التمويل ‘٣’ 

مسؤولية الدول عن الأفعال غـير      الحالات التي يستشهد ا في مبدأ تبرير        تتعلق إحدى    
المشروعة للمنظمات الدولية بالحالات التي لا تفـي فيهـا المنظمـة بالتزاماـا بـسبب الافتقـار إلى          

وإذا تركـت جانبـا حـالات الالتزامـات الماليـة الـتي لا يـسري عليهـا القـانون الـدولي،                      . التمويل
وف أن تلك القـضايا تـشملها الظـر       بلمحاكم الدولية التي تفيد     اجتهادات ا هناك بعض الحجية في     

 .النافية لعدم مشروعية الأفعال
  يتعلـق  أحـدهما . محكمتين إداريتين دوليـتين هـذه النقطـة       صادران عن   ويوضح حكمان    

ــة ناجمــة عــن عوامــل        ــة صــعوبات مالي ــدما تواجــه منظمــة دولي ــشأ عن ــة الــتي يمكــن أن تن بالحال
 .إزاء المنظمة نجمت عن عدم وفاء الأعضاء بالتزامام الماليةخارجية، ويتعلق الثاني بحالة 

، أجابــت المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة في حكمهــا  أعــلاهوكمــا أشــير إليــه  
أسـباب غـير عـدم    الناجمة عـن   بالإيجاب على مسألة ما إذا كان يمكن للضائقة المالية           ٣٣٩ رقم
ير يـش ومـع ذلـك،     . ةيكون ظرفا نافيا لعدم المـشروع     ت أن   ء البلدان برسوم العضوية للمنظمة    وفا

ــم   ــة    ١٢٤الحكــم رق ــة الإداري ــصادر عــن المحكم ــة،    ال ــدول الأمريكي ــة ال ــه لمنظم ــدما إلى أن عن

__________ 
 )١٧( Official Journal of the European Communities, vol. 45. No. C325 (24 December 2002), p.35. 
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 الـضائقة   لا تـؤدي يكون السبب خارجيا وإنما يعود إلى عدم وفاء الأعضاء بالتزامام الماليـة            لا
 :المالية إلا إلى استحالة مؤقتة للأداء

الوقــت نــها تــدرك، في تعتــبر المحكمــة أن علــى المنظمــة واجــب التــسديد لك  ”  
 . قد تمنعها مؤقتا من الوفاء بالتزامها القانونيالظروف الاستثنائية، أن نفسه

 أن و القــانوني المطبــق هنــا ه ــلمبــدأالاعتبــار، فــإن امــع وضــع هــذا الواقــع في  و  
نظام القانوني الـداخلي للمنظمـة      إلا بالطريقة المنصوص عليها في ال     زول  ت الالتزامات لا 

 ولـيس بـأي طريقـة       ،التنـازل والـسداد والتقـادم والتعـويض       ك ،عامة للقـانون  المبادئ ال و
 .عدم دفع الدول الأعضاء للحصصك ،أخرى

عـدم تـسديد الحـصص مـن     ( الجـانبين إلى بعـضهما    ويتعين على المنظمة، بـضم        
ــزام    ــا للالت  أن تفــتح حــسابا خاصــا باســم  )قبــل الــدول الأعــضاء والطــابع الملــزم قانون

ــة ا  ــوظفي الأمان ــة      م ــصندوق وتحــت مــسؤوليته، مــن أجــل إقام ــديره أمــين ال ــة، ي لعام
المنظمـة  تـدين ـا     فقط وحصرا لتـسديد أيـة اسـتحقاقات          احتياطي للموظفين يستعمل  

سدد في الــسجلات وينبغــي تــسديده عنــدما ت ــ الاحتيــاطي ينبغــي اســتمرارو. لموظفيهــا
انظـر  (.  حصـصها  خـلال تـسديد    مـن  التزاماـا الماليـة للمنظمـة     كامـل   الدول الأعضاء   

ــادتين  ــرار  ٥٤  و٦الم ــاق والق ــذي )٨٧/ســين -١٧-د (AG/RES. 900 مــن الميث ، ال
أعلنت فيه الجمعية العامة أن أداء الحصص والمـساهمات التـزام قـانوني للـدول الأعـضاء                 

الطـابع الإلزامـي لقـرارات الجمعيـة العامـة          ”في منظمة الدول الأمريكيـة؛ وانظـر أيـضا          
ــدول     المحــددة للحــصص الــتي   ــصندوق منظمــة ال ــدول الأعــضاء المــساهمة ــا ل علــى ال

ــة ــه /تمــوز ٧ المؤرخــة OES/Ser.G/CP/Doc.1907/88، الوثيقــة “الأمريكي ، ١٩٨٨يولي
وعرضـتها علـى    أعدا الأمانة العامة لمنظمة الـدول الأمريكيـة         التي  ،  ٢ و   ١الصفحتان  

مـصروفات  بعـض   ”يـة،   فتوى محكمة العـدل الدول     انظر أيضا و. الس الدائم للمنظمة  
 ١٩٦٢ يوليـه  / تمـوز  ٢٠ة   المؤرخ “) من الميثاق  ١٧ من المادة    ٢الفقرة  (الأمم المتحدة   

)C.I.J. Report, 1962(ــ ــشهدت  ــتي ، ال ــدول     ااست ــة ال ــة لمنظم ــة العام ــضا الأمان  أي
ــا     ــذكورة آنف ــة الم ــة في الوثيق ــد    اأكــدت فيه ــوالأمريكي ــزم لتحدي ــابع المل ــة الط  المحكم

وم بــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ومــذكرة المستــشار القــانوني  الحــصص الــذي تقــ
ــادة  أكــد  الــتي ١٩٧٨أغــسطس / آب٧ للأمــم المتحــدة المؤرخــة   مــن ١٧فيهــا أن الم
ــم المتحــدة    ــاق الأم ــى ”ميث ــرض عل ــسديد     تف ــل في ت ــانوني المتمث ــزام الق ــضاء الالت الأع

 Digest of the United Nations( “ةــــــ ــالحـصص المحـددة لهـا مـن قبـل الجمعيـة العام      

Practice in International Law٢٢٦ و ٢٢٥، نات، الصفح(“. 
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منظمـة دوليـة   أيـة  ن الـدول الأعـضاء في    لأ نظـرا أنـه،   بيبدو أن الحكم الأخـير يـوحي        و 
يـتعين   ل الهيئـة المختـصة في المنظمـة    ملزمة بموجب القانون الدولي بتسديد الأنصبة المقررة من قب        

لمعالجة الحـالات الـتي لا يكـون فيهـا الأعـضاء مـواظبين علـى                اللازمة  تدابير  التخاذ  لمنظمة ا على ا 
 بتــسديد ،دوليــةالنظمــة المومــع ذلــك، فــإن الالتــزام القــانوني المــلازم للعــضوية في .  ديــومأداء

، “العقـد لا يـسري إلا علـى طرفيـه         ” يبقى رهنا بمبدأ     ،الحصص المحددة لها من قبل الهيئة العامة      
دو أنه يصل إلى ما يشار إليه بالمسؤولية المشتقة أو الثانوية للدول الأعضاء عـن أفعـال أو            يب ولا

 . دوليةالنظمة المديون 
 هل يتخلى عن المبادئ العامة؟  ‘٤’ 

مــن غــير الواضــح مــا الــذي ينبغــي أن يــشمل تحــت عنــوان   لا يــزال كمــا ذكــر آنفــا،  
 .يمكن تصور إمكانيتين أخريين. ظمات الدوليةمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة للمن

أولا، أن مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة لمنظمــة دوليــة مــن حيــث هــي     
 المبينـة في الفـصلين      ةعـن المبـادئ العام ـ    نبثـق   لقـانون الـدولي العـام الوضـعي ت        من مـسائل ا   مسألة  

تــنص و. ل غــير المــشروعة دوليــاالأول والثالــث مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــا
.  علــى أن أي فعــل غــير مــشروع دوليــا تقــوم بــه دولــة يــستتبع مــسؤولية تلــك الدولــة ١ المــادة

أن فعل دولة مـا لا يـشكل خرقـا لالتـزام دولي إلا إذا     على  ١٣وعلاوة على ذلك، تنص المادة   
د ممارسة دوليـة    ومع ذلك، لا توج   . كانت الدولة ملزمة بالالتزام المذكور وقت حدوث الفعل       

قاعدة عرفية من قواعـد القـانون الـدولي،    الاستنتاج الذي يفيد بنشوء  متبعة من شأا أن تدعم      
الدولة مسؤولة كذلك عن الأفعال غير المشروعة دوليا لمنظمـة دوليـة هـي              تكون  مما يستلزم أن    

ة العربيـة   ئ ـياله/مروحيـات ويـستلاند   ”للقـرار التحكيمـي     بـل إن قـراءة محابيـة جـدا          . عضو فيهـا  
ن المحكمــة اعتــبرت أن أفعــال ، مــن شــأا أن تفــضي إلى اســتنتاج مفــاده أ )١٩٩٥ (“للتــصنيع

. ة العربيــة للتــصنيع يمكــن عزوهــا للــدول الأعــضاء لأنــه لا يمكــن تمييــز المنظمــة فعليــا عنــها يئــاله
مـي  القـرار التحكي  محقـا في إلغـاء      بغض النظر عن كون النظـام القـضائي السويـسري           ووبالتالي،  

، فـإن القـرار يـشكل في الواقـع تطبيقـا             فيمـا بعـد    “ة العربية للتصنيع  يئاله/مروحيات ويستلاند ”
للمبــادئ العامــة المبينــة في الفــصل الأول مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير  

 . المشروعة دوليا
 المبـادئ    وجود قاعـدة تخـرج عـن       ةثانيا، قد يكون من باب القانون المستحدث ضرور        

العامة المبينـة في الفـصلين الأول والثالـث مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير                         
خلافــا للأنظمــة القانونيــة الداخليــة، ليــست لــدى اتمــع  فإنــه، ومــع ذلــك، . المــشروعة دوليــا

وبالتالي، فـإن   . للمنظمات الدولية وحدة  ولا أية معايير م   للإدماج  الدولي عملية قانونية وإدارية     
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مباشــرة مثــل هــذه العمليــة ســتتطلب معالجــة الكــثير مــن الأســئلة الناشــئة مــن تنــوع المنظمــات   
هــل ينبغــي التعامــل مــع المؤســسات المــصرفية  : ولكــي نكتفــي بــذكر قلــة منــها نقــول . الدوليــة

هــل ومتعــددة الأطــراف بــنفس الطريقــة الــتي يتعامــل ــا مــع المنظمــات الدوليــة غــير المــصرفية؟ 
هـل ينبغـي   و؟ غـير انـدماجي  بغي أن يكون ثمة أثر لكون بعـض المنظمـات اندماجيـة وبعـضها               ين

آليات الرقابة الداخلية لكل المنظمـات الدوليـة        جميع  هل تتوافق   والتمييز بين أنواع الالتزامات؟     
 مثل هذه القاعدة؟ إعمال مع الظروف التي من شأا أن تتيح 

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  
، ٢٠٠٥ مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي لــسنة  جــيم-  بالفــصل الثالــثيتعلــقفيمــا و 

 .تعليقات وملاحظات بشأن ثلاث مسائلب، دعت اللجنة إلى موافاا
 تقديم العون أو المساعدة، والتوجيه، وممارسة السيطرة أو الإكراه )أ( 

جنـة أن تـدرج في مـشاريع      تتعلق بمـا إذا كـان ينبغـي لل        )) أ (٢٦الفقرة  (المسألة الأولى    
دولـة إلى   الالمعونـة الـتي تقـدمها         أو المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية بنـدا عـن المـساعدة          

هـو  )) ب (٢٦الفقـرة   (ال الثـاني    والـسؤ . ليـاً داخمنظمة دوليـة في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع             
دولـة بتوجيـه    الالـة قيـام      علـى ح   الأولالـسؤال    لـى الإجابـة ع   نطبـق تأن  أيضا  إذا كان ينبغي     ما

الفعـل  كـان  يـه، إذا  راه علالإك ـأو على الفعل  السيطرة  وبارتكاب فعل من جانب منظمة دولية       
، في رأينـا، بأهميــة بالغـة في الــشؤون   سألتينوتتــسم كلتـا الم ــ . لــولا الإكـراه سـيعد غــير مـشروع  
 وقــد تــود اللجنــة في . فيهمــاأن تنظــر ونعتقــد أن اللجنــة ينبغــي لهــا بالفعــل  ،الدوليــة المعاصــرة

أن تنظر في النتائج العمليـة الـتي يمكـن أن تنـشأ إذا وجـد أن الدولـة          نظرها في الموضوع    معرض  
 إيضاح مـا إذا كـان الفعـل غـير           يكون من المرغوب فيه    ،وفضلا عن ذلك  . مسؤولة في الحالتين  

دوليــا، روع غــير مــشفعــل غــير مــشروع داخليــا أم   هــوالمــشروع المــشار إليــه في الــسؤال الثــاني
 ).أ (٢٦حيث لا يتبين ذلك من الفقرة 

 مسؤولية الدول الأعضاء عن منظمة دولية )ب( 
 مـسؤولة عـن     ةوالسؤال الأخير هو ما إذا كانت ثمـة حـالات يمكـن فيهـا اعتبـار الدول ـ                 

ــة عــضوا فيهــا      ــة تكــون الدول ــا لمنظمــة دولي بعــض نحــن نــرى أن   و.الفعــل غــير المــشروع دولي
كمــا يلاحــظ مــن القــضايا المعروضــة علــى المحــاكم الدوليــة والوطنيــة ومــن الأحــداث الأخــيرة، 

، حيــث عمليــةإلى أن هــذه مــسألة ذات أهميــة كــبيرة مــن الناحيــة ال تــشير المؤلفــات الأكاديميــة، 
غـير أن المؤلفـات     . المحتملة للدول الأعضاء في عـدة مناسـبات       تساؤلات حول المسؤولية    أثيرت  

نـاء عليـه،     وب .ضـحا تمامـا ـذا الـصدد       ا أن الوضع القانوني لـيس و      علىعموما  الأكاديمية متفقة   
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فــإن نظــر اللجنــة في المــسألة يمكــن أن يــساعد علــى إيــضاح حالــة القــانون الــدولي في هــذا           
 .البحث، بغض النظر عن النتائج التي يتوصل إليها لموضوعا

 
 منظمة الصحة العالمية  

، نلاحـظ أن اللجنـة لا تطلـب تعليقـات           مـن التقريـر   ) جيم(فيما يتعلق بالفصل الثالث      
على أي ظروف محددة من الظروف النافية للمشروعية وأن قابلية تطبيق إدعـاء الـضرورة علـى          

وعلـى سـبيل التعليـق      . المنظمات الدولية كانت موضوع طلب تعليق سـابق مـن جانـب اللجنـة             
لجنـة بـأن يراعيـا الفـوارق     العام في هذه المرحلة، توصي منظمة الصحة العالمية المقرر الخاص وال         

ــين         ــة ب ــوارق في الوظــائف والأغــراض القائم ــة، والف ــدول والمنظمــات الدولي ــين ال الأساســية ب
المنظمات الدولية، وتقيـيم مـا ينطبـق علـى المنظمـات الدوليـة مـن الظـروف النافيـة للمـشروعية                    

ا مــع مراعــاة الــواردة في الفــصل الخــامس مــن البــاب الأول المتعلــق بمــسؤولية الــدول، ولا ســيم 
وعلـى سـبيل المثـال، إذا كـان مـن البـديهي أن ظرفـا        . الغياب المحتمل لأي ممارسة في هذا اال     

من قبيل الدفاع عـن الـنفس لا يـسري بطبعـه إلا علـى أعمـال الدولـة، فإنـه ربمـا يتـساءل المـرء                           
عهـا إلى  إذا كانت الالتزامـات الدوليـة الـتي تـسند عـادة للمنظمـات الدوليـة قـد تـؤدي بطب            عما

 مـن مـشاريع المـواد       ٢٦انتهاك قاعدة آمرة من قواعد القانون الـدولي العمـومي في إطـار المـادة                
 .المتعلقة بمسؤولية الدول

وتسأل اللجنة أيضا عما إذا كان ينبغي أن تدرج في مـشاريع المـواد حالـة الدولـة الـتي                     
كــذا الحــالات الــتي تعــين أو تــساعد منظمــة دوليــة علــى ارتكــاب عمــل غــير مــشروع دوليــا، و

توجه فيها دولة منظمة دولية إلى ارتكاب عمل غـير مـشروع دوليـا أو تمـارس الـسيطرة عليهـا                     
 مــن مــواد  ١٨ إلى ١٦فثمــة حــالات تتوخاهــا المــواد    . لارتكابــه أو تكرههــا علــى ارتكابــه   

وجـواب المنظمـة عمومـا علـى هـذه المـسألة            . مسؤولية الدول، على غرار ما لـوحظ في التقريـر         
 أنه ما دامت كل حالة من الحالات الثلاث المعنية تترتب عليها المـسؤولية الدوليـة للمنظمـة                 هو

واسـتنادا إلى هيكـل ومحتـوى       . الدولية، فإنه يبدو منطقيا إدراج تلك الحالات في مشاريع المواد         
أو المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، يبدو أن الأمر سيكون كذلك عمومـا في العـون أو المـساعدة     

التوجيه أو ممارسة السيطرة من جانب دولة علـى منظمـة دوليـة لارتكـاب عمـل غـير مـشروع                     
غير أن ثمة جوابا مختلفا يبـدو أنـه قـد ينطبـق في حالـة منظمـة دوليـة تكرههـا دولـة علـى                          . دوليا

ارتكاب عمل ما كان لـولا الإكـراه سـيعد عمـلا غـير مـشروع، مـا دامـت تلـك الحالـة بعينـها                 
 .ية المنظمة الخاضعة للإكراهستستبعد مسؤول

 
 


